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المستخلص

المـال أحـد الضروريـات الخمـس التـي جاءت 

اسسـا  لـه  ووضعـت  الإسلامية  الشريعـة  بهـا 

اكتسـابه وتحصيلـه، وكيفيـة  ومبـادئ في كيفيـة 

يكفـل  بمـا  واسـتثماره،  تنميتـه  وكيفيـة  انفاقـه، 

توافقـه مـع أحـكام الرشع .

ولمـا كانـت الامـوال يمكـن تقسـيمها الى أموال 

خاصـة وعامـة، رأيـت مـن المناسـب الكتابة في 

أحـد  باعتبـاره  متجـدد  ولكنـه  قديـم،  موضـوع 

المـال  انتهـاب  في  والاحتيـال  الفسـاد  وجـوه 

العـام، وهـو سرقة المـال العـام، الذي هـو جناية 

وعـدوان على مـال كل احـد مـن المسـلمين .

Abstract

Money is one of the five necessities that 

came by Islamic law and laid the foun-

dations and principles in how to acquire 

and collect، and how to spend، and how 

to develop and invest، in order to ensure 

compliance with the provisions of Sharia.

Since the money can be divided into pri-

vate and public funds، I saw it appropriate 

to write in an old subject، but renewed as 

one of the faces of corruption and fraud in 

the plundering of public money، theft of 

public money، which is a felony and ag-

gression against the money of every Mus-

lim.

❊ ❊ ❊



»ســرقة المـال العـام «

............................................................ أ. م. د. حسن محسن صهيود  |      285

المقدمة

الحمـد للـه رب العالمني والصلاة والسلام على 

نبينـا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

وبعـد؛ فـإن المـال أحـد الضروريـات الخمـس 

التـي جـاءت بهـا الشريعـة الإسلامية ووضعـت 

لـه اسسـا ومبـادئ في كيفيـة اكتسـابه وتحصيله، 

تنميتـه واسـتثماره، بمـا  انفاقـه، وكيفيـة  وكيفيـة 

يكفـل توافقـه مـع أحـكام الرشع.

ولما كانت الاموال يمكن تقسيمها الى أموال خاصة 

موضوع  في  الكتابة  المناسب  من  رأيت  وعامة، 

الفساد  وجوه  أحد  باعتباره  متجدد  ولكنه  قديم، 

والاحتيال في انتهاب المال العام، وهو سرقة المال 

العام، الذي هو جناية وعدوان على مال كل احد من 

المسلمين. وجعلت البحث في خمسة مباحث:

المبحث الأول : تعريف السرقة والمال.

المبحـث الثـاني : أقسـام المـال وأهـم أحكامـه 

والمقصـد منـه.

الثالـث : خصائـص المـال العـام في  المبحـث 

الإسلام. 

المبحـث الرابـع : حكـم الاعتـداء على المـال 

العـام.

المبحـث الخامـس : كيفيـة التخلـص مـن المال 

الحرام.

التوصيات والمقترحات.

أسـال اللـه أن يوفقنـي الى الصـواب مـن القـول 

والعمـل.

المبحث الأول

تعريف السرقة والمال

أولاً: السرقة لغة واصطلاحاً:

• السرقة لغة:	

قـال الجوهـري : )سرق منـه مـالاً يرسق سَرقـا 

بكرس  والسرقِـة،  الرسقِ  والاسـم  بالتحريـك، 

الـراء فيهام جميعـا. وربمـا قالـوا: سرقـه مـالاً. 

وفى المثل: »سرق السـارق فانتحـر«. وسرَّقه، أي 

نسـبه إلى السرقـة ()))، والسرقـة : أخذ مـا ليس له 

مسـتخفيا هـذا هـو حقيقته لغـة))).

قـال الشريـف الجرجـاني : )هـي في اللغـة أخـذ 

الشيء مـن الغير على وجـه الخفيـة( )))، فخرج 

)))  الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، أبـو نصر 

)المتـوفى:  الفـارابي  الجوهـري  حامد  بـن  إسامعيل 

393هــ(، تحقيـق: أحمد عبـد الغفور عطـار، دار العلم 

‍ـ - 1987  للملايني – بريوت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ

 .1496/4 م، 

بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  عمـر  الطلبـة،  طلبـة   (((

إسامعيل، أبـو حفـص، نجم الديـن النسـفي )المتوفى: 

ببغـداد،  المثنـى  مكتبـة  العامـرة،  المطبعـة  537هــ(، 

1311هــ،  النرش:  تاريـخ  طبعـة،  بـدون   الطبعـة: 

ص: 76. 

))) كتـاب التعريفـات، علي بـن محمـد بن علي الزين 

المحقـق:  816هــ(،  )المتـوفى:  الجرجـاني  الشريـف 

ضبطـه وصححـه جماعـة مـن العلامء بـإشراف الناشر، 

دار الكتـب العلميـة بريوت -لبنـان.
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أخـذه قهـرا وغصبـا وحرابـة وغيلة وخديعـة))) .

• السرقة اصطلاحاً: 	

قـال الحنفيـة : هـي أخـذ النصـاب مـن الحـرز 

على اسـتخفاء)))، وزاده القونـوي تفصيلا فقال : 

السرقـة شرعاً: أخـذ مكلف عاقل بالـغ خفيةً قدر 

عرشة دراهـم)))، ولا يخـرج كلام سـائر الفقهـاء 

عـن هـذا المعنـى، وذكر النصـاب والحـرز ليس 

مـن حقيقـة التعريـف بـل هـي مـن شروط إقامـة 

الحد على السـارق))).

الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م، ص:118.

الإمـام  حقائـق  لبيـان  الشـافية  الكافيـة  الهدايـة    (((

 ابـن عرفـة الوافيـة.، محمـد بـن قاسـم الأنصـاري، أبـو   

)المتـوفى:  المالكي  التونسي  الرصـاع  اللـه،  عبـد 

 894هــ(، المكتبـة العلمية، الطبعـة: الأولى، 1350هـ، 

ص: 504.

)))  طلبة الطلبة ص: 76.

)))  أنيـس الفقهـاء في تعريفـات الألفـاظ المتداولة بين 

الفقهـاء، قاسـم بـن عبـد اللـه بـن أمري علي القونـوي 

المحقـق:  978هــ(،  )المتـوفى:  الحنفـي  الرومـي 

الطبعـة:  العلميـة،  الكتـب  دار  مـراد،  حسـن  يحيـى 

 .63 ص:  2004م-1424هــ، 

)))  الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة، صـادرة عـن: وزارة 

الطبعـة:  الكويـت،   – الإسلامية  والشـئون  الأوقـاف 

)مـن 1404 - 1427 هــ(، .. الأجـزاء 1 - 23: الطبعـة 

الثانيـة، دارالسلاسـل - الكويـت .. الأجـزاء 24 - 38: 

الطبعـة الأولى، مطابـع دار الصفـوة – مصر، الأجـزاء 

 ،379/41 الـوزارة،  طبـع  الثانيـة،  الطبعـة   :45  -  39

إعـداد:  الإسلامي،  الفقـه  في  الإجامع   موسـوعة 

د. أسـامة بـن سـعيد القحطـاني، د. علي بن عبـد العزيز 

بـن أحمـد الخضري، د. ظافـر بـن حسـن العمـري، د. 

فيصـل بـن محمد الوعلان، د. فهد بن صالـح بن محمد 

مـا  هـو  للسرقـة  تعريـف  أدق  أن  أراه  والـذي 

قِـَةُ: أخَـذ مَـال الغَْرْي  قالـه السـيوطي بـأن: )السَّ

مـع  الشيء  بحقيقـة  تعريـف  لأنـه  خُفْيَـة()))، 

مراعـاة أصلـه اللغـوي، ومـا سـواه ذكـر لرشوط 

واللـه  السرقـة،  جريمـة  تكاملـت  وجـدت   إن 

تعالى أعلم .

ثانياً: المال لغة واصطلاحا:

يَلكِـه  مـا  كلِّ  على  يطُلـق  اللغـة:  في  المـال 

اطلاقـه  يختلـف  وقـد  الأشـياء،  مـن  الإنسـان 

والمـكان. الزمـان  بحسـب 

قـال ابـن الأثري : )المـال في الأصـل: مـا يملك 

مـن الذهـب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى 

ويملـك من الأعيـان. وأكثر ما يطلق المـال عند 

العـرب على الإبل، لأنهـا كانـت أكثر أموالهم، 

ومـال الرجل وتمـول، إذا صار ذا مـال. وقد موله 

غريه. ويقـال: رجـل مـال: أي كثري المـال، كأنه 

اللحيـدان، د. صالـح بـن عبيـد الحـربي، د. صالـح بـن 

ناعـم العمـري، د. عزيز بـن فرحان بن محمـد الحبلاني 

العنـزي، د. محمـد بـن معيـض آل دواس الشـهراني، د. 

عبـد اللـه بن سـعد بن عبـد العزيـز المحـارب، د. عادل 

والتوزيـع،  للنرش  الفضيلـة  دار  العبيسي،  محمـد  بـن 

الريـاض - المملكـة العربية السـعودية، الطبعـة: الأولى، 

1433 هــ - 2012 م، 439/6. 

)))  معجـم مقاليـد العلـوم في الحـدود والرسـوم، عبـد 

الرحمـن بن أبي بكـر، جلال الدين السـيوطي )المتوفى: 

911هــ(، المحقـق: أ. د محمـد إبراهيـم عبـادة، مكتبـة 

الآداب - القاهـرة / مصر، الطبعـة: الأولى، 1424هــ - 

م، ص:59.  2004
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قـد جعل نفسـه مـالا، وحقيقته: ذو مـال ())).

وقـال ابـن منظـور: )المـال: معـروفٌ مـا ملكتـه 

مـن جميـع الأشـياء ())) .

• المال في الاصطلاح: 	

اختلـف الفقهـاء في تحديـد معنـى المـال شرعًـا 

الحنفية. فقهـاء  فعنـد 

قـال ابـنُ عابديـن : )المُْـراَدُ بِالاَملِ مَا يَيِـلُ إليَْهِ 

الطَّبْـعُ وَيُْكِـنُ ادِّخَـارهُُ لوَِقـْتِ الحَْاجَـةِ، وَالمَْليَِّةُ 

مُ  ةً أوَْ بعَْضِهِـمْ، وَالتَّقَـوُّ تثَبْـُتُ بِتمََـوُّلِ النَّـاسِ كَافّـَ

يثَبُْـتُ بِهَـا وَبِإِباَحَـةِ الِنتِْفَـاعِ بِـهِ شَعًْـا؛ فاَم يبُاَحُ 

بِلاَ تَوَُّلٍ لَ يكَُـونُ مَالً كحََبَّـةِ حِنْطةٍَ وَمَـا يتُمََوَّلُ 

مًا كَالخَْمْـرِ، وَإذَِا  بِلاَ إباَحَةِ انتِْفَـاعٍ لَ يكَُـونُ مُتقََوِّ

مِ بحَْرٌ  عُـدِمَ الْمَْـراَنِ لمَْ يثَبُْـتْ وَاحِـدٌ مِنْهُمَ كَالـدَّ

صًـا عَنْ الكَْشْـفِ الكَْبِيرِ، وَحَاصِلـُهُ أنََّ المَْلَ  مُلخََّ

أعََـمُّ مِـنْ المُْتمََـوَّلِ؛ لِنََّ الاَملَ مَا يُْكِـنُ ادِّخَارهُُ 

مُ مَـا يُْكِـنُ  وَلـَوْ غَرْيَ مُبـَاحٍ كَالخَْمْـرِ، وَالمُْتقََـوِّ

مٌ ())) . ادِّخَـارهُُ مَـعَ الِْباَحَـةِ، فاَلخَْمْرُ مَـالٌ لَ مُتقََوِّ

)))  النهايـة في غريـب الحديـث والأثر، مجـد الدين أبو 

السـعادات المبـارك بن محمد بـن محمد بـن محمد ابن 

عبـد الكريـم الشـيباني الجـزري ابـن الأثري )المتـوفى: 

محمـود   - الـزاوي  أحمـد  طاهـر  تحقيـق:  606هــ(، 

محمـد الطناحـي، المكتبـة العلمية - بريوت، 1399هـ 

 .373/4 1979م،   -

)))  لسـان العـرب، محمـد بـن مكـرم بـن على، أبـو 

الفضـل، جامل الديـن ابن منظـور الأنصـاري الرويفعي 

الإفريقـي )المتـوفى: 711هــ(، دار صـادر – بريوت، 

الطبعـة: الثالثـة - 1414 هــ، 635/11. 

عابديـن،  ابـن  المختـار،  الـدر  على  المحتـار  رد    (((

محمـد أمين بـن عمر بـن عبد العزيـز عابدين الدمشـقي 

فالمـال إذاً كل ما يمكـن حيازته، والانتفاع به على 

وجـه معتاد. فلا يكـون الشيء مـالاً، إلا إذا توافر 

فيـه أمـران: إمـكان حيازتـه، وإمـكان الانتفـاع به 

على وجه معتـاد، فما حِيـزَ مـن الأشـياء، وانتفُِعَ 

يعَُـد مـن الأمـوال، كجميـع الأشـياء  بـه فعلاً، 

التـي نملكهـا مـن أرض وحيـوان، ومتـاع ونقود، 

ومـا لم يحُـزْ منهـا، ولم ينُتفـع بـه، فـإن كان في 

الإمـكان أن يتحقـق فيـه ذلـك، عُـدَّ مـن الأموال 

مثـل  الأشـياء،  مـن  المباحـات  كجميـع  أيضًـا، 

السـمك في البحـر، والطري في الجـو، والحيوان 

في الفلاة. فإن الاسـتيلاء عليه ممكـن، والانتفاع 

بـه على وجـه معتـاد ممكن كذلـك، أما مـا ليس 

في الإمـكان حيازتـه فلا يعَُـد مـالاً. وإن انتفُع به، 

كضـوء الشـمس وحرارتهـا، وكذلك مـا لا يمكن 

الانتفـاع بـه على وجـه معتـاد لا يعَُـد مـالاً، وإن 

أحُْـرِز فعلاً، كحفنـة مـن تـراب، وقطَرْة مـن ماء، 

ونحلـة، وحبـة من أرز مثلاً))).

امـا عنـد جمهـور الفقهـاء، فـزادوا في التعريـف 

المنافـع .

فقـال المالكيـة: هـو كل مـا تمتـد إليـه الأطماع، 

ويصلـح عـادة وشرعًـا لانتفـاع بـه. فإن منـع منه 

الرشع فلا ينفـع تعلـق الطماعية بـه، ولا يتصور 

الانتفـاع منه عادة كالخمر والخنزير وشـبههما))).

الفكر-بريوت،  دار  1252هــ(،  )المتـوفى:  الحنفـي 

 .501/4 1992م،   - 1412هــ  الثانيـة،  الطبعـة: 

)))  فقه الزكاة، د. يوسف القرضاوي 128-127/1. 

)))  عقـد الجواهـر الثمينة في مذهب عـالم المدينة، أبو 

محمـد جلال الديـن عبـد اللـه بـن نجـم بن شـاس بن 
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وعند الشـافعية : قـال الفيومي : ) قـال الأزهري: 

تمـول مـالا اتخـذه قنية، فقـول الفقهاء مـا يتمول 

أي مـا يعـد مـالا في العـرف، والمـال عنـد أهـل 

النعم))). الباديـة 

وقـال الحنابلـة : قـال البهوتي : ) ما فيـه منفعة أو 

لغري حاجـة ضرورة فخـرج مـا لا نفـع فيـه أصلا 

كالحرشات ومـا فيه منفعـة محرمـة كالخمر، وما 

فيـه منفعـة مباحـة للحاجـة كالكلـب، ومـا فيـه 

منفعـة تباح للضرورة كالميتـة في حال المخمصة 

وخمـر لدفـع لقمة غـص بها.

تنبيـه: ظاهـر كلامـه هنا كغريه أن النفـع لا يصح 

بيعـه مـع أنـه ذكـر في حـد البيـع صحتـه فـكان 

ينبغـي أن يقـال هنـا: كـون المبيـع مـالا أو نفعـا 

مباحـا مطلقـا أو يعـرف المـال بمـا يعـم الأعيان 

والمنافـع، فيجـوز بيـع بغـل وحمار وعقـار بفتح 

العني، ومأكـول ومرشوب وملبـوس ومركـوب 

ودقيـق؛ لأن النـاس يتبايعـون ذلـك وينتفعـون به 

في كل عصر مـن غير نكير، وقياسـا، لمـا لم يرد 

بـه النـص مـن ذلك على مـا ورد())).

نـزار الجذامـي السـعدي المالكي )المتـوفى: 616هـ(، 

دار  بـن محمـد لحمـر،  أ. د. حميـد  دراسـة وتحقيـق: 

الطبعـة: الأولى،  لبنـان،   – بريوت  الغـرب الإسلامي، 

- 2003 م، ص:365. 1423 هــ 

)))  المصبـاح المنري في غريـب الرشح الكبري، أحمد 

بـن محمـد بن علي الفيومـي ثم الحمـوي، أبـو العباس 

)المتـوفى: نحـو 770هــ(، المكتبـة العلميـة – بريوت، 

 .586/2

)))  كشـاف القنـاع عـن متن الإقنـاع، منصور بـن يونس 

بـن صلاح الدين ابن حسـن بن إدريـس البهوتى الحنبلى 

وبنـاء على مـا سـبق نلاحـظ أن هنـاك تباينـاً بين 

الحنفية، والجمهـور في تعريف المال لاختلافهم 

في ماليـة المنافـع، كما يلي.

1 - لم يقـل الحنفيـة بماليـة المنافـع؛ لأن صفـة 

الماليـة عندهـم تثبـت للأشـياء بأمريـن.

أ- التمويـل: أي صيانـة الشيء وادخـاره لوقـت 

الحاجـة، والمنافـع لا يتصـور فيهـا التمويـل.

ب- إمكانيـة الحيـازة: أي أن يكـون للشيء وجود 

مـادي خارجي، وبذلـك تخرج الأمـور المعنوية؛ 

مثـل المنافـع المجـردة؛ لأنهـا لا تقبـل الادخار، 

وليس لهـا وجود مـادي خارجي كحـق الابتكار، 

وسـكنى الدار.

2 - أما الجمهور تتحقق المالية عندهم بأمرين.

أ- أن يكـون الشيء ذا قيمة بين الناس سـواء كان 

عينـاً، أو منفعة ماديـة، أو معنوية.

ب- أن يكـون الشيء مبـاح الاسـتعمال في حال 

والاختيار. السـعة 

وعليـه فـإن المنافع مـال؛ لأنهـا لا تقصـد لذاتها 

بـل لمنفعتهـا، والمنافـع جعلـت في مقابلة المال 

كام في عقد الإجـارة، وهذا يدل على ماليتها))).

وقـد أخذ علامء التشريـع الوضعي بهـذا الرأي، 

اعتبروا  كام  الأمـوال،  مـن  المنافـع  فاعتبروا 

حقـوق المؤلفني، وشـهادات الاخرتاع وأمثالها 

مـالاً، ولذلـك كان المـال عندهم أعم مـن المال 

)المتوفى: 1051هـ(، دار الكتب العلمية، 152/3. 

)))  ينظـر : اسـتغلال الوظيفـة في الاعتـداء علي المال 

العـام في الفقـه الإسلامي ص: 49. 
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الفقهـاء))).  عند 

ولا شـكّ أن مـا ذهـب إليـه الجمهور هـو الأظهر، 

للأمـور الآتية :

1- أن مسـمى المـال مـن المسـميات المطلقـة 

التـي لم يـرد لهـا حـدٌّ شرعًـا ولا لغـة، فيكـون 

مردُّهـا للعـرف، وقـد تعـارف النـاس على ماليـة 

وبعـض  كالمنافـع  قيمـة  لـه  مام  الأعيـان  غري 

الحقـوق.

2 - أن الأدلـة الشرعيـة جاءت باعتبار غير الأعيان 

كالمنافـع أمـوالً، كام في قولـه صلى الله عليه وسلم: »أنَكَْحْتكَُهَا 

بمـا معـك مـن القـرآن« )))فجعـل صـداق المرأة 

منفعـة، وهـو لا يكـون إلا مـالً، كام في قولـه 

ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ   تعـالى: 

. چ)))  ٹ   ٹ   ٿ  
3 - أنّ حصر الماليـة بالأعيـان لا دليـل عليـه، 

فـكل مـا أمكن تموله مام له قيمـة يعَُدُّ مـالً، بل 

إن الأعيـان لا تقصـد إلا لمنافعهـا))).

))) فقه الزكاة 128/1. 

))) صحيـح البخـاري 1977/5 رقـم 4854، في كتاب 

صـداق،  وبغري  القـرآن  على  التزويـج  بـاب  النـكاح 

صحيح مسـلم 1040/2 رقـم 1425، في كتاب النكاح، 

بـاب: الصـداق وجـواز كونـه تعليم قـرآن وخاتـم حديد 

وغري ذلك مـن قليل وكثير، واسـتحباب كونه خمسامئة 

درهـم لمـن لا يجحـف به.

))) سورة النساء : 24.

))) نـوازل الـزكاة دراسـة فقهيـة تأصيليـة لمسـتجدات 

الـزكاة، عبد الله بـن منصور الغفيلي، دار الميمان للنشر 

والتوزيـع، الريـاض - المملكة العربية السـعودية، القاهرة 

- جمهوريـة مصر العربيـة، الطبعـة: الأولى، 1430 هـ - 

المـال  أنّ سرقـة   : ذكـره  لنـا  مام سـبق  فيفهـم 

بمعناهـا الشـامل : أخـذ مـال الغري، سـواء مـال 

الفـرد، أو مـال الجماعـة، أو مـال الأمـة، على 

وجـه الخفيـة مـن حـرز بـدون وجـه حـق))).

المبحث الثاني

أقسام المال وأهم أحكامه
والمقصد منه

قسـم الفقهـاء المـال تقسـيمات كثرية بحسـب 

الاعتبـارات الفقهيـة المتعـددة)))، والـذي يعنينـا 

منـه قسـمته الى مـال خـاص ومـال عـام .

المـال العـام: هـو كل مال اسـتحقه المسـلمون، 

ولم يتعني مالكـه منهـم، وذلك كالـزكاة والفيء، 

وخمـس الغنائـم المنقولـة، وخمس الخـارج من 

2009 م، ص:304-303.

)))  اسـتغلال الوظيفـة في الاعتداء علي المال العام في 

الفقـه الإسلامي، أيمـن فـاروق صالح زعـرب، إشراف: 

ماهـر أحمـد راتب السـوسي، الجامعـة الإسلامية بغزة، 

سـنة النشر: 1428 هــ - 2007 م، ص: 58. 

الفقهيـة  الموسـوعة   : في  تفصيلاً  بيانهـا  ينظـر   (((

ـامل  الكويتيـة 34/36- 39، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ )الشَّ

عيَّـة والآراء المذهبيَّة وأهـمّ النَّظريَّات الفقهيَّة  للأدلةّ الشَّ

ة وتخريجهـا(، أ. د. وَهْبَـة بن  وتحقيـق الأحاديـث النَّبويّـَ

، أسـتاذ ورئيس قسـم الفقه الإسلاميّ  مصطفـى الزُّحَيْلِّ

الفكـر  دار  يعـة،  الشَّ كليَّّـة   - دمشـق  بجامعـة  وأصولـه 

لـة  - سـوريَّة – دمشـق، الطبعـة: الرَّابعـة المنقَّحـة المعدَّ

بالنِّسـبة لمـا سـبقها، 2878/4 – 2891. 
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الأرض ... ونحوهـا .

والمـال الخاص: هو المال الذي يملكه شـخص 

معين، أو أشـخاص محصورون ))).

والأصـل في التفريـق بين المـال العـام والخاص 

حديـث أبي خـداش، عـن رجـل مـن أصحـاب 

النبي صلى الله عليه وسلم، قال : قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: المُْسْـلِمُونَ 

شَُكَاءُ فِ �ثلَاَثٍ الاَمءِ والـكلأ وَالنَّارِ ))).

)))  الموسـوعة الفقهية الكويتية 7/19 – 8، الُمعَامَلتَُ 

ةُ أصََالـَة وَمُعَـاصَةَ، أبـو عمـر دُبيْـَانِ بـن محمـد  الماَليِّـَ

بيْـَانِ، تقديم: مجموعة من المشـايخ، الشـيخ: د. عَبْدُ  الدُّ

اللـهِ بـْن عَبـد المحُْسِـن الرّتكيّ، الشـيخ: د. صَالـِحُ بن 

ـدُ بنُْ نـَاصِ العَبُّودِي،  عَبـد اللـه بنْ حَميد، الشـيخ: مُحَمَّ

ـيْخِ، مكتبة الملك  الشـيخ: صَالحُِ بـْن عَبْد العَزِيـزِ آلَ الشَّ

فهـد الوطنيـة، الريـاض - المملكـة العربيـة السـعودية، 

الطبعـة: الثانية، 1432 هــ، 268-267/1 . 

)))  مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، أحمـد بـن حنبل، 

المحقـق : شـعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسـة الرسـالة، 

رقـم   74/38  ، 1999م  1420هــ،  الثانيـة   : الطبعـة 

23082، سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة أبـو عبـد اللـه 

يزيـد  أبيـه  اسـم  وماجـة  القزوينـي،  يزيـد  بـن  محمـد 

)المتـوفى: 273هــ(، تحقيق: محمـد فؤاد عبـد الباقي، 

دار إحيـاء الكتـب العربيـة - فيصل عيسى البـابي الحلبي 

المُْسْـلِمُونَ  بـَابُ  الرهـون  كتـاب   2472 رقـم   826/2

شَُكَاءُ فِ �ثلَاَثٍ. وينظـر تخريجـه وطرقه وشـواهده في 

البـدر المنري في تخريـج الأحاديـث والأثـار الواقعة في 

الرشح الكبري، ابـن الملقـن سراج الديـن أبـو حفـص 

عمـر بـن علي بـن أحمـد الشـافعي المصري )المتوفى: 

804هــ(، المحقـق: مصطفـى أبو الغيـط وعبـد الله بن 

سـليمان ويـاسر بن كامل، دار الهجرة للنرش والتوزيع - 

الرياض-السـعودية، الطبعة: الاولى، 1425هـ-2004م، 

 .81 – 76  /7

فيؤخـذ مـن هذا الحديـث أن ما تعلقـت به حاجة 

الجماعـة في الانتفـاع بـه في أشـياء معينـة، فإنـه 

لا يجـوز أن تقـع تحـت التملـك الفـردي، وإنما 

تحجّـر أعيانهـا، وتبـاح منافعهـا، وذلـك كما في 

والأراضي  والجسـور  والطـرق  الكبرية  الأنهـار 

المتروكـة حـول القـرى لتسـتعمل من قبـل أهلها 

والحصـاد وغيرها))). للرعـي 

التصرف  جـواز  الخـاص:  المـال  أحـكام  مـن 

فيـه بأصالـة أو بوكالـة أو ولايـة، ويقطـع سـارقه 

بشرطـه.

المسـلمين،  مـال  كبيـت  العـام:  المـال  يقابلـه 

مـا  وكل  عامـة،  المسـلمين  على  والموقـوف 

قطـع  لا  ،حيـث  عامـة  للمسـلمين  نفعـه  كان 

فيـه عنـد الجمهـور، ويذكـره الفقهـاء: في بـاب 

أبـواب  والرهـن، والإجـارة، وفي جميـع  البيـع، 

.((( السرقـة.  بـاب  وفي  المعاملات، 

أما المقاصد الضرورية لحفظ المال.

فحفـظ المال معناه: إنمـاؤه وإثـراؤه وصيانته من 

التلف والضيـاع والنقصان.

والمـال كام يقـال: قـوام الأعامل؛ لذلـك عـد 

مقصـدًا شرعيـًا كليًـا وقطعيًـا لدلالـة النصـوص 

نذكـر  الأحـكام  تلـك  ومـن  عليـه.   والأحـكام 

ما يلي.

1- الحـث على العمـل، والرضب في الأرض، 

ٿ  ٿ   چ  تعـالى:  قـال  الـرزق،  عـن  والبحـث 

ة 266/1.  )))  الُمعَامَلتَُ الَماليَِّةُ أصََالةَ وَمُعَاصََ

)))  الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة 6/19-7، الُمعَامَلتَُ 

ةُ أصََالةَ وَمُعَـاصَةَ 267/1.  الماَليِّـَ
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ  
.  ((( چ  ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ  

وإضاعـة  والإسراف  التبذيـر  عـن  النهـي   -2

الأمـوال.

 3- تحريـم السرقـة، والغضـب والغش والرشـوة 

الغري  مـال  أكل  والربـا، وكل وجـه مـن وجـوه 

بالباطـل، قـال تعـالى: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں   

ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ )))، وقال 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   چ   : تعـالى 

ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ          ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  

.((( چ  ڍ   ڇ   ڇ  
بالحدود  بالباطل  الناس  أموال  آكلي  معابة   -4

يده،  بقطع  السارق  كمعاقبة  والتعزيرات، 

العقوبات  بإحدى  الطريق  قاطع  أو  والمحارب 

المنصوص عليها بحد الحرابة في سورة المائدة، 

چ   چ   چ    چ  تعالى:  قوله  هي:  والآية 

ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   
وتكون   (((  ٣٣ المائدة:  چ  ں   ں    ڱ  

العقوبة لازمة إذا توافرت شروط ذلك.

)))  سورة الملك : 15. 

)))  سورة البقرة : 188 .

)))  سورة النساء: ٢٩.

)))  سورة المائدة : 33.

5- تضمين المتلفات.

قـال  وتكديسـها  الأمـوال  اكتنـاز  منـع   -6

ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ    ڦ   چ   تعـالى: 

چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  چ ))) فكنـز الأمـوال 
وادخارهـا يسـهم في تعطيـل ترويجهـا والانتفـاع 

بهـا والاسـتفادة منهـا ))).

وقـد لوحظت هذه المقاصـد في جملة التصرفات 

وبالإجـارة  والرشاء  بالبيـع  المتصلـة  الماليـة 

والمزارعـة والمسـاقاة والسـلم والضمانات وغير 

ذلـك؛ مما يكـون فيـه التعامل المـالي قائماً على 

تبادل الأمـوال والممتلـكات والأمتعة والأعواض 

وذلـك مـن حيث: 

حفـظ المـال وصيانتـه مـن الضيـاع أو الركـود أو 

التناقـض، أهـم الأحـكام التي شرعـت لتحصيل 

هـذ المقصـد هـو الحث على العمل، والكسـب 

الحلال، والبحث عـن الرزق، وإجلالـه، وجعله 

عبـادة وقربة يثـاب عليهـا صاحبها.

إباحـة البيوعات والإجـارات وكما يسـهم بطريق 

مرشوع في تبـادل الأموال وترويجهـا بين الناس.

وتشريـع  والغصـب،  والرشـوة  السرقـة  تحريـم 

العقوبـات والزواجر والجوابـر المترتبة على ذلك.

)))  سورة التوبة: ٣٤.

)))  علـم المقاصـد الشرعيـة، نـور الديـن بـن مختـار 

الخادمـي، مكتبـة العبيـكان، الطبعـة: الأولى 1421هـ- 

 85 ص:  2001م، 
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تحريـم تبذيـر المـال وإضاعتـه، ولـو في المبـاح 

المرشوع.

ضامن المتلفـات، ولـو ممـن اضطـر غلى ذلك 

الإتلاف.

إباحة الدفاع عن المال، والمقاتلة من أجله.

توثيق العقود والاستشـهاد عليهـا، وتشريع الرهن 

وتحريـم المعاملات التـي فيها الغرر.

توثيـق الديـون والاستشـهاد عليهـا، والحث على 

الوفـاء بهـا وتسـديدها في آجالها.

تحريـم كنز الأموال وتكديسـها دون اسـتثمار لها 

أو اسـتفادة منهـا، كام يفعل أصحـاب الاحتكار 

وغيره. والجشـع  والربا 

النـاس  أمـوال  أكل  وأوجـه  صـور  كل  تحريـم 

بالباطـل، كالتحايـل والتزويـر واسـتغلال النفـوذ 

أو  الإداريـة  أو  والعلميـة  السياسـية  والسـلطة 

الدينيـة، والتغريـر والغبن والغـش والأجـرة على 

وغري  والسـحر  والكهانـة  والدجـل  الشـعوذة 

. ذلـك))).  

وحفـظ الأمـوال الفرديـة يـؤول إلى حفـظ مـال 

الأمـة وبـه يحصـل))).

ومـن القواعـد الفقهيـة المقـررة في هـذا البـاب : 

ولايـة الحفـظ تثبت لمن يثبت لـه ولاية التصّرفّ.

)))  علم المقاصد الشرعية ص: 176-175. 

)))  مقاصـد الشريعـة الإسلامية، محمـد الطاهـر بـن 

محمـد بن محمـد الطاهر بن عاشـور التونسي )المتوفى: 

1393هــ(، المحقـق: محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، 

وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية، قطـر، عـام النشر: 

1425 هــ - 2004 م، 140/2.

والمـراد بولايـة الحفـظ ولايـة يقصـد بهـا حفـظ 

المـال، دون التصّرفّ فيـه. وهي ولايـة أدنى من 

ولايـة التصّرفّ، ولذلـك تثبـت لمـن تثبـت لـه 

ولايـة التصّرفّ لا العكـس. أي مـن ولي لحفـظ 

تجيـز تصرفّـه بمـا  ذلـك ولايـة  يكـون  شيء لا 

حفظـه، ولذلـك فـولي الحفـظ لا يكـون ضامنـاً 

لمـا يحفظـه؛ لأنـّه أمني، وذلـك إذا لم يقصر في 

حفظـه))).

المبحث الثالث

خصائص المال العام في الإسلام

للمال العام خصائص كثيرة من أهمها:

1.مالـك الأعيـان حقيقـة هـو اللـه تعـالى، وهـو 

المسـخر لهـا مبيحـا الانتفـاع بهـا مـن غري كلفة 

ولا مشـقة، فإنه سـبحانه وتعالى قـال چ ئە   ئە  

ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ی   ی   ی   ی      ئىئى   ئى   ئې   ئې  
ئج   چ )))، تـدل هـذه الآيـة على إباحـة الأشـياء 
وجـواز الانتفـاع بهـا، حتى يـرد دليل يغريِّ ذلك، 

ويؤيـد ذلك قوله تعـالى: چ ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    

ٺ   ٺ   ڀ        ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  

بـن  محمـد صدقـي  الفِقْهِيَّـة،  القَواعِـدُ  مُوْسُـوعَة    (((

أحمـد بن محمـد آل بورنو أبـو الحارث الغزي، مؤسسـة 

الرسـالة، بريوت – لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1424 هـ - 

. م، 253/12   2003

)))  سورة البقرة: ٢٩.
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ڤ   ٹ   ٹ        ٹٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  چ ))) وقـال : ، چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ  
ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  
)))فهـو  چ  ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  
سـبحانه أتى بلفـظ »لكـم« وكررها ليبني لنا - في 

موطـن الامتنان علينا - أنه خلـق لنا ما في الأرض 

وسـخره لنـا، واللام في  قولـه »لكـم« في الآيتين 

للاختصـاص أو الملـك - وهـو تمليـك مجـازي 

وليـس بحقيقـي -؛ لأن المالك الحقيقـي هو اللَّه 

نـا  عَـزَّ وجَـلَّ - فـإذا كان اللـه - تعـالى - قـد خصَّ

بهـذه الأشـياء وملكنـا إياهـا فلا بـد أن نتحصل 

على فائـدة الملـك، وهـي: الانتفاع بهـا))).

2. مـن حـقِّ كل إنسـان الانتفـاع من المـال العام 

بشرطـه إن تحقـق فيه .

قـال القـرافي : )ومـن لم يفعـل مـا شرطـه عليـه 

الإمـام مـن ذلـك لم يجـز لـه التنـاول لأن مـال 

بيـت المـال لا يسـتحق إلا بإطلاق الإمـام على 

ذلـك الوجـه الـذي أطلقـه وهو لـو أطلـق له من 

بيـت المـال فوق مـا يسـتحقه على تلـك الوظيفة 

إمـا غلطـا مـن الإمـام وإمـا جـورا منه فـإن ذلك 

الزائـد لا يسـتحقه المطلـق لـه بـل يبقـى في يده 

))) سورة الحج: ٦٥.

))) سورة لقمان: ٢٠.

المُْقَـارَنِ تحريـرٌ  الفِقْـهِ  أصُُـولِ  عِلـْمِ  بُ في  المُْهَـذَّ  (((

ةً، عبـد الكريم  ةً تطبيقيّـَ لمسـائلِِه ودراسـتها دراسـةً نظريّـَ

بـن علي بـن محمـد النملـة، مكتبـة الرشـد – الريـاض، 

الطبعـة الأولى: 1420 هــ - 1999 م، 263/1. 

أمانـة شرعيـة يجـب ردهـا لبيـت المـال وللإمـام 

بعـد ذلـك أن ينزعـه منـه ولمـن ظفـر بـه ممن له 

في بيـت المـال حـق أن يتناولـه بـإذن الإمـام إن 

كان عـدلا أو بغري إذنـه إن كان جائـرا ولـو كان 

إجـارة لم يـزل ملـك الأول لأن الإجـارة تنعقـد 

بأجـرة المثل وبأكثر منها وإذا عقـدت بأكثر منها 

اسـتحقها المعقـود لـه ولا يجـوز للإمـام انتـزاع 

الزائـد على أجـرة المثل إذا كان الحـال والاجتهاد 

اقتضى ذلـك ولا يجـوز لأحـد ممـن لـه حق في 

بيـت المـال أن يتنـاول ذلـك الزائـد مـن الأجـرة 

لكونـه مسـتحقا بعقد الإجـارة لمن عقـد له وكأن 

ونوعهـا  المنفعـة  الأجـل ومقـدار  فيهـا  يشرتط 

على قواعـد الإجـارة فهـذا أيضـا يوضـح لـك 

الفـرق بني الأرزاق والإجـارات())).

3. الإنفـاق على أهـل الذمـة مـن بيـت المـال: 

ليـس لكافـر ذمـي أو غريه حـق في بيـت مـال 

المسـلمين. لكـن الذمي إن احتـاج لضعفه يعطى 

ما يسـد جوعته، وفي كتاب الخراج لأبي يوسـف 

أن مام أعطـاه خالـد بـن الوليـد رضي اللـه عنـه 

في عهـده لأهـل الحرية: أيمـا شـيخ ضعـف عن 

العمـل، أو أصابتـه آفـة مـن الآفـات، أو كان غنيا 

فافتقـر، وصار أهـل دينه يتصدقـون عليه طرحت 

جزيتـه، وعيـل مـن بيـت مـال المسـلمين وعياله 

بـن  أحمـد  الديـن  شـهاب  العبـاس  أبـو  الفـروق،   (((

بالقـرافي  الشـهير  الرحمـن المالكي  بـن عبـد  إدريـس 

)المتـوفى: 684هـ(، عـالم الكتب، الطبعة: بـدون طبعة 

تاريـخ، 5/3.  وبـدون 
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مـا أقام بـدار الهجـرة ودار الإسلام))).

4. المكلـف بخدمـة عامـة فأخطـأ مام تسـبب 

وترتـّب على حكمه الخطـأ إتلاف نفـس أو مال، 

ثـم تبنّي الخطـأ فـإنّ الضّامن إنّـا يكـون على 

بيـت مـال المسـلمين، وليـس على القـاضي، إلا 

إذا تبنّي أنّ القـاضي قـد أخطأ في حكمـه متعمّداً 

فـإنّ الضّامن عليه))).

المبحث الرابع

حكم الاعتداء على المال العام

لا يجـوز الاعتـداء على المـال العـام بحـال من 

الأرض  مـن  اخـذ  »مـن  صلى الله عليه وسلم:  لقولـه  الأحـوال؛ 

إلى  القيامـة  يـوم  بـه  بغري حقـه، خسـف  شـيئا 

في  المذكـورة  فـالأرض  أراضني«)))،  سـبع 

الحديـث تشـمل الأرض المملوكـة لفـرد بعينـه، 

أو لمجموعـة، والأرض المملوكـة للدولـة تدخل 

ضمـن أموالهـا العامة، فلا يجوز لأحـد أن يقتطع 

شـيئا منهـا لأنهـا حـق ثابـت لجميع المسـلمين، 

مثـل الاعتـداء على الطرقـات العامـة))).

متلـف المـال العـام عدوانـا وتقصريا ضامن لما 

)))  الموسوعة الفقهية الكويتية 253/8. 

)))  مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة 447/12. 

161، رقـم 2454 كتـاب  )))  صحيـح البخـاري، 2/ 

المظـالم والغصـب، بـاب إثـم مـن ظلـم مـن الأرض.

)))  اسـتغلال الوظيفـة في الاعتداء علي المال العام في 

الإسلامي ص:53.  الفقه 

أتلفـه وتجـب عليـه قيمتـه، ومـن أخـذه مـا ليس 

لـه فيه حـق لزمه ردّه كحـال المال الخـاص، وقد 

نقـل غري واحـد مـن اهـل العلـم الاجامع على 

حرمـة سرقـة المـال العام ) مـال الدولـة (، وممن 

نقـل هـذا الاجامع ابـن حـزم فقـال : )وكونـه له 

في بيـت المـال وفي المغنـم نصيـب لا يبيـح لـه 

أخـذ نصيـب غريه؛ لأنـه حـرام عليه بإجامع، لا 

فيـه())).  خلاف 

جريـان  في  الفقهـاء  بني  الخلاف  وقـع  وإنمـا 

العقوبـة الحديـة عليـه – أي قطـع يـد السـارق – 

وللفقهـاء في هـذا ثلاثـة أقـوال: 

القـول الأول : لا قطـع على السـارق مـن المـال 

والشـافعية)))،  الحنفيـة)))،  ذهـب  وإليـه  العـام، 

)))  المحلى 312/12. 

أبي  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  المبسـوط،   : ينظـر    (((

سـهل شـمس الأئمـة السرخسي )المتـوفى: 483هـ(، 

دار المعرفـة – بريوت، الطبعـة: بـدون طبعـة، تاريـخ 

النرش: 1414هــ - 1993م، 188/9، اللباب في شرح 

الكتـاب، عبـد الغنـي بـن طالب بن حامدة بـن إبراهيم 

)المتـوفى:  الحنفـي  الميـداني  الدمشـقي  الغنيمـي 

1298هــ(، حققـه، وفصلـه، وضبطه، وعلق حواشـيه: 

محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العلميـة، 

بريوت – لبنـان، 205/3 .

أبـو  المفتني،  وعمـدة  الطالبني  روضـة   : ينظـر    (((

زكريـا محيـي الديـن يحيى بـن شرف النـووي )المتوفى: 

676هــ(، تحقيق: زهير الشـاويش، المكتب الإسلامي، 

بريوت- دمشـق- عامن، الطبعـة: الثالثـة، 1412هــ / 

1991م، 273/10، النجـم الوهـاج في شرح المنهـاج، 

كامل الديـن، محمـد بـن مـوسى بـن عيىس بـن علي 

808هــ(،  )المتـوفى:  الشـافعي  البقـاء  أبـو  مِريي  الدَّ
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والحنابلة))) .

قـال العينـي مـن الحنفيـة : ) ولا يقطـع السـارق 

مـن بيـت المـال، وبـه قـال الشـافعي، وأحمـد، 

مالـك،  وقـال  والحكـم،  والشـعبي،  والنخعـي، 

وحامد، وابـن المنـذر عـن ابـن عبـاس - رضََِ 

هُ عَنْهُاَم - »أن عبـداً مـن رقيـق الخمس سرق  اللّـَ

مـن الخمس، فأتي بـه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلـم يقطعه، 

وقـال فامذا سرق«، وقيل: يقطـع لظاهر الكتاب؛ 

ولأنـه سرق مـالاً محـرزاً، ولا حـق لـه فيـه قبـل 

لحاجة. ا

هُ تعََالَ  ولنـا : مـا رواه عن ابن عبـاس - رضََِ اللّـَ

عَنْهُاَم - »أن عبـداً من رقيق الخمـس سرق، فرفع 

إلى النبـي صلى الله عليه وسلم فلـم يقطعه، وقـال: »مال الله سرق 

هُ عَنْـهُ -  بعضـه بعضـاً«. »وعـن عمـر - رضََِ اللّـَ

هُ عَنْهُ - فيمن  مثلـه«. وعن ابن مسـعود - رضََِ اللّـَ

سرق مـن بيـت المـال قال أرسـله ما مـن أحد إلا 

ولـه في هـذا المـال حق، وعـن علي - رضََِ اللَّهُ 

دار المنهـاج )جـدة(، المحقـق: لجنـة علميـة، الطبعـة: 

- 2004م، 160/9.  الأولى، 1425هــ 

)))  ينظـر : المبـدع في شرح المقنـع، إبراهيم بن محمد 

إسـحاق،  أبـو  مفلـح،  ابـن  محمـد  بـن  اللـه  عبـد  بـن 

برهـان الديـن )المتوفى: 884هــ(، دار الكتـب العلمية، 

بريوت – لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، 

446/7،  الإنصـاف في معرفـة الراجـح مـن الخلاف، 

علاء الديـن أبـو الحسـن علي بـن سـليمان المـرداوي 

الدمشـقي الصالحـي الحنبلي )المتوفى: 885هــ(، دار 

إحيـاء الرتاث العـربي، الطبعـة: الثانيـة - بـدون تاريـخ، 

.279/10

عَنْـهُ – مثله( ))).

وقـال الخطيـب الشربينـي مـن الشـافعية : )وَمَنْ 

سََقَ وَهُـوَ مُسْـلِمٌ مَـالَ بيَْتِ الاَملِ، إنْ فـُرِزَ بِفَاءٍ 

وَزاَيٍ  مَكْسُـورةٍَ  خَفِيفَـةٍ  مُهْمَلـَةٍ  وَرَاءٍ  مَضْمُومَـةٍ 

مُعْجَمَـةٍ لطِاَئفَِـةٍ كَـذَوِي القُْرْبَ وَالمَْسَـاكيِِن وكََانَ 

مِنْهُـمْ أوَْ أصَْلـُهُ أوَْ فرَْعُهُ فلَاَ قطَعَْ، أوَْ فـُرِزَ لطِاَئفَِةٍ 

ليَـْسَ هُـوَ مِنْهُمْ قطُِعَ إذْ لَ شُـبْهَةَ لـَهُ فِ ذَلكَِ وَإلَِّ 

هُ إنْ كَانَ لهَُ  بِـأنَْ لـَمْ يفُْـرَزْ لطِاَئفَِةٍ فلَاَ، وَالْصََحُّ أنَّـَ

حَـقٌّ فِ المَْسُْوقِ كَمَلِ مَصَالحَِ بِالنِّسْـبَةِ لمُِسْـلِمٍ 

فقَِريٍ جَزمًْـا، أوَْ غَنِيٍّ عَلىَ الْصََـحِّ وكََصَدَقةٍَ وَهُوَ 

، أوَْ غَازٍ فلَاَ يقُْطعَُ فِ  فقَِرٌي أوَْ غَـارمٌِ لذَِاتِ البَْنْيِ

.((() المَْسْأَلتَيَِْ

وقـال ابـنُ قدَُامـة مـن الحنابلـة: )ولا قطَـْعَ على 

مَـن سََق من بيـت المال إذا كان مسـلمً، ويرُْوَى 

ذلـك عـن عمـر وعلي - رضي اللـه عنهام - وبه 

والشـافعي،  والحَْكَـمُ  والنَّخَعـي،  ـعْبي  الشَّ قـال 

وابـن  ومالـكٌ  د  حَامَّ وقـال  الـرأيْ،  وأصحـاب 

مـا روى  الكتـاب، ولنـا  يقُْطـَع لظاهـر  المُْنـذر: 

ابـنُ ماجـه بإسـناده عن ابن عبـاس: أنَّ عبـدًا من 

رقيـق الخُْمُـس سََق مـن الخُْمُـس، فرَفُِـعَ ذلـك 

)))   البنايـة شرح الهدايـة، أبـو محمد محمـود بن أحمد 

بـن مـوسى بـن أحمد بـن حسني الغيتـابى الحنفـى بدر 

الديـن العينـي )المتـوفى: 855هــ(، دار الكتـب العلمية 

- بريوت، لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1420 هــ - 2000 

م، 29/7. 

)))  مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهاج، 

شـمس الديـن، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشربينـي 

العلميـة،  الكتـب  دار  977هــ(،  )المتـوفى:  الشـافعي 

- 1994م، 472/5.  الأولى، 1415هــ  الطبعـة: 
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إلى النبـي صلى الله عليه وسلم فلـم يقَْطعه، وقال: )مـال الله سََق 

بعضُـه بعضًـا(، ويـروى ذلـك عـن عمـر - رضي 

ـن سََق  اللـه عنـه - وسـأل ابنُ مسـعود عمـرَ عمَّ

مـن بيت المـال، فقال: »أرسِْـلهْ؛ فما مـن أحدٍ إلا 

.(((» ولـه في هـذا المال حـقٌّ

وأدلتهـم بينـة ظاهـرة، لأنَّ سـارق المـال لـه حق 

فيـه، فيكـون شُـبهة تَنـع وجـوبَ القَطـْع، كام 

لـو سََق مـن مـالٍ لـه فيـه شركـة، ومَـن سََق من 

الغنيمـة ممـن لـه فيهـا حـقُّ ونحـو ذلك .

ذَهَـب المالكيـة، وحامد  الثـاني: وإليـه  القـول 

وابـن المنذر وأبو ثور وداود وغيرهم: أنَّ السـارق 

مـن بيـت المـال تقُْطعَ يـدُه))).

النصـوص المتقدمـة  وادلتهـم ذكـرت ضمنـا في 

وهـي: 

ٺ  ٺ   چ  عمـوم قـول اللـه تعـالى : 

ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   
يشـمل  عـامٌّ  ه  فإنّـَ  ،((( چ  ڤ   ڤ    ڤ     ڤ  

الديـن  موفـق  محمـد  أبـو  قدامـة،  المغنـي لابـن    (((

عبـد اللـه بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعيلي 

المقـدسي ثـم الدمشـقي الحنبلي، الشـهير بابـن قدامـة 

المقـدسي )المتـوفى: 620هــ(، مكتبة القاهـرة، الطبعة: 

.136-135/9 طبعـة،  بـدون 

)))  الإشراف على مذاهـب العلامء، أبـو بكـر محمـد 

بـن إبراهيم بن المنذر النيسـابوري )المتـوفى: 319هـ(، 

المحقـق: صغري أحمـد الأنصـاري أبـو حامد، مكتبـة 

مكـة الثقافيـة، رأس الخيمة - الإمـارات العربية المتحدة، 

الطبعـة: الأولى، 1425هـ - 2004 م، 197/7، المحلى 

. 311/12

)))  سورة المائدة : 38. 

السـارقَ مـن بيـت المـال والسـارقَ مـن غريه.

وبـأنَّ السـارق قـد أخَذَ مـالاً مُحَـرَّزاً، وليسـتْ له 

ة، فتقُْطـَع يـده كما لـو أخَـذَ غيرهَ  فيـه شُـبهة قويّـَ

مـن الأمـوال التي ليسـتْ لـه فيهـا شُـبهة قويَّة .

القـول الثالـث : التفصيـل، وبـه قـال الظاهريـة، 

فقـد قسـموا أصـول السرقـة مـن بيت المـال إلى 

يلي:  مـا 

ـ إذا لم يكـن للسـارق في بيـت المـال نصيـب 

محـدد ومعروف المقدار، وأخـذ منه ما يجب في 

مثلـه القطع، وجب قطعـه، وإن كان له فيه نصيب 

فهـو على أصـول: إن أخـذ زائداً على نصيبه مما 

يجـب في مثلـه القطع قطع إذا لم يمنـع من حقه، 

إن أخـذ أقـل مـن نصيبـه فلا قطـع عليـه، إذا لم 

يكن له سـبيل لأخـذ حقه إلا بسرقتـه، وأخذ أزيد 

مـن حقه فلا قطـع عليه ويجـب رد الزيـادة فقط؛ 

لأنـه مضطـر إلى أخذ مـا أخذ))).

قـال ابـن حـزم : )لما لم نجـد في المنـع من قطع 

مـن سرق مـن المغنـم، أو مـن الخمـس، أو مـن 

بيـت المـال حجـة أصلا لا مـن قـرآن، ولا سـنة 

الآخـر  القـول  في  ننظـر  أن  وجـب  إجامع  ولا 

فوجدنـا الله تعـالى يقـول: چ ٺ  ٺ  

)))  الأحـكام التـي خالـف فيها الطاهريـة الأئمة الأربعة 

عبـد  اللـه  عبـد  حسـن  مقارنـة(،  )دراسـة  الحـدود  في 

المقصـود أبـو زهـو، إشراف: أ. د. محمد حسني قنديل 

بلال حامـد إبراهيـم،  رسـالة لنيـل درجـة التخصـص 

)الماجسـتير( ــجامعة الأزهـر الشريـف ـ كليـة الشريعة 

الفقـه  قسـم  ـ  العليـا  الدراسـات  ـ  بدمنهـور  والقانـون 

المقـارن 1427 هــ ـ 2006 م، ص: 58. 
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ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ  ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   
أوجـب  قـد  اللـه صلى الله عليه وسلم  چ)))ووجدنـا رسـول  ڤ  
اللـه  يخـص  ولم  جملـة  السـارق  على  القطـع 

تعـالى ولا رسـوله عليـه السلام سـارقا مـن بيت 

المـال من غريه ولا سـارقا من المغنم ولا سـارقا 

مـن مـال له فيـه نصيب مـن غريه چجم  حج      حم  

أراد ذلـك  اللـه تعـالى  ))) ولـو أن  چ  خج  خح   
لمـا أغفلـه ولا أهملـه، والعمل في ذلـك أن ننظر 

فيمـن سرق مـن شيء لـه فيـه نصيـب مـن بيـت 

المـال أو الخمـس، أو المغنـم، أو غري ذلك فان 

كان نصيبـه محـدودا معـروف المقـدار كالغنيمـة 

أو مـا اشرتك فيـه ببيـع أو مرياث، أو غري ذلك، 

أو كان مـن أهـل الخمـس نظـر فـان أخـذ زائـدا 

على نصيبـه مام يجب في مثلـه القطـع قطع ولا 

بـد فـان سرق أقـل فلا قطـع عليـه الا أن يكـون 

منـع حقـه في ذلـك أو احتـاج إليه فلـم يصل إلى 

أخـذ حقـه الا بمـا فعـل ولا قـدر على أخـذ حقه 

خالصـا فلا يقطـع إذا عـرف ذلـك وانمـا عليـه 

أن يـرد الزائـد على حقـه فقـط لأنـه مضطـر إلى 

أخـذ مـا أخـذ إذا لم يقـدر على تخليـص مقدار 

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   چ  يقـول:  تعـالى  واللـه  حقـه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ    ڦ   چ )))، وباللـه 
تعـالى التوفيـق())) .

)))  سورة المائدة: ٣٨.

)))  سورة مريم: ٦٤.

)))  سورة الأنعام: ١١٩.

)))  المحلى 329-328/11 . 

والـذي اراه أقـرب دليلا، وأخـذا بـروح الشريعة 

هـو القـول بعدم القطـع، ولكـن هـذا لا يعني أنه 

يسـلم مـن العقوبـة التعزيريـة التأديبية التـي يراها 

ولي الأمـر، بما يكفـل الردع اللازم لأمثال هؤلاء 

 ممـن يعبـث بالمـال العـام ويعتـدي عليـه، على 

ما سنذكره في المبحث الاتي: 

المبحث الرابع

العقوبة التعزيرية لسارق المال العام

التعزيـر نـوع مـن أنـواع التأديـب على ذنوب لم 

ترشع فيهـا الحـدود، ويختلف حكمـه باختلاف 

حالـه وحـال فاعلـه، فيوافـق الحـدود مـن وجـه 

أنـه تأديـب اسـتصلاح وزجـر، يختلـف بحسـب 

اختلاف الذنـب))).

وقـد اتفـق العلامء على أن التعزيـر مرشوع في 

الجنايـة  بحسـب  فيهـا حـد،  ليـس  كل معصيـة 

في العظـم والصغـر وحسـب الجـاني في الرش 

وعدمـه))).

)))  الأحـكام السـلطانية، القـاضي أبو يعلى، محمد بن 

الحسني بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء )المتـوفى : 

458هــ(، صححـه وعلـق عليـه : محمد حامـد الفقي، 

دار الكتـب العلميـة - بريوت، لبنـان، الطبعـة : الثانيـة، 

1421 هــ - 2000 م ، ص :279، الأحـكام السـلطانية 

الأحـكام السـلطانية، أبـو الحسـن علي بـن محمـد بـن 

محمـد بن حبيـب البصري البغدادي، الشـهير بالماوردي 

)المتـوفى: 450هــ( دار الحديـث – القاهـرة ص:344. 

)))  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، 
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والعقوبـة التعزيريـة تفـارق العقوبـة الحديـة مـن 

ثلاثـة أوجـه هي: 

أحدهـا: إنَّ تأديـب ذي الهيبـة مـن أهـل الصيانـة 

أخـف مـن تأديب أهـل البـذاءة والسـفاهة.

أيضـا  فهـي  التعزيـرات،  )أمـا  الجوينـي:  قـال 

متعلقـات  أبـواب  في  الفقـه  كتـب  في  مفصلـة 

بموجبـات لهـا وأسـباب: فمنهـا مـا يكـون حقـا 

للآدمي يسـقط بإسـقاطه، ويسـتوفى بطلبه، ومنها 

مـا يثبـت حقـا للـه تعـالى لارتباطـه بسـبب هـو 

حـق اللـه، ثـم رأى الشـافعي - رحمـه اللـه - أن 

التعزيـرات لا تتحتـم تحتم الحـدود، فإن الحدود 

في  تـردد  ولا  درئهـا،  في  خرية  فلا  ثبتـت  إذا 

إقامتهـا، والتعزيرات مفوضـة إلى رأي الإمام( ))).

والوجـه الثـاني: إنَّ الحـد وإن لم يجـز العفو عنه 

ولا الشـفاعة فيـه، فيجـوز في التعزيـر العفو عنه، 

وتسـوغ الشـفاعة فيـه، فـإن تفـردّ التعزيـر بحـق 

إبراهيـم بن علي بن محمـد، ابن فرحـون، برهـان الدين 

اليعمري )المتـوفى: 799هـ(، مكتبـة الكليات الأزهرية، 

الطبعـة: الأولى، 1406هــ - 1986م، 289/2، بدائـع 

السـلك في طبائـع الملـك، محمـد بـن علي بـن محمد 

الديـن  شـمس  اللـه،  عبـد  أبـو  الأندلسي،  الأصبحـي 

الغرناطـي ابـن الأزرق )المتوفى: 896هــ(، المحقق: د. 

علي سـامي النشـار، وزارة الإعلام – العـراق، الطبعـة: 

 .155/2 الأولى، 

)))  غيـاث الأمـم في التيـاث الظلـم، عبـد الملـك بـن 

عبـد الله بن يوسـف بـن محمـد الجويني، أبـو المعالي، 

ركن الديـن، الملقب بإمام الحرمني )المتوفى: 478هـ( 

المحقـق: عبـد العظيـم الديـب، مكتبـة إمـام الحرمني، 

الطبعـة: الثانية، 1401هــ، ص:219. 

بـه حـق  يتعلـق  التقويـم، ولم  السـلطنة وحكـم 

لآدمـي، جـاز لـولي الأمـر أن يراعـي الأصلح في 

العفـو أو التعزيـر، وجـاز أن يشـفع فيـه من سـأل 

العفـو عن الذنـب))).

والوجـه الثالـث: إنَّ الحـد وإن كان ما حدث عنه 

مـن التلف هـدرًا، فـإن التعزير يوجـب ضمان ما 

حـدث عنه مـن التلف))).

والسـارق مـن بيـت المـال يعـزر بمـا يـراه الإمام 

صالحـا في ردعـه وردع أمثالـه مـن حبـس تقـدر 

مدتـه تبعـا لاجتهـاد الامـام .

ويلُـزم بـرد مـا أخـذه، وهـل لـولي الأمـر تعزيـره 

بالمـال أيضـا: 

اختلف الفقهاء في التعزير بالمال على قولين:

الفقهـــاء  جمهـــور  يـــرى  الأول:  القـــول 

 مـــن الحنفيـــة))) والشـــافعية في الجديـــد))) 

)))  ينظـر : الأحـكام السـلطانية، المـاوردي ص: 346، 

الأحـكام السـلطانية، أبـو يعلى الفـراء ص: 279 .

)))  ينظـر : الأحـكام السـلطانية، المـاوردي ص: 347، 

الأحـكام السـلطانية، أبـو يعلى الفـراء ص: 279 .

)))  ينظـر : البحـر الرائـق شرح كنز الدقائـق، زين الدين 

بـن إبراهيـم بن محمـد، المعـروف بابن نجيـم المصري 

)المتـوفى: 970هــ(، وفي آخـره: تكملـة البحـر الرائـق 

لمحمـد بـن حسني بن علي الطـوري الحنفـي القادري 

)ت بعـد 1138 هــ(، وبالحاشـية: منحـة الخالـق لابـن 

عابديـن، دار الكتـاب الإسلامي، الطبعـة: الثانية - بدون 

تاريـخ، 44/5. 

)))  ينظـر : حاشـية أبي الضيـاء نـور الديـن بـن علي 

الشبراملسي الأقهـري )1087هــ( على نهايـة المحتاج 

 - بريوت   - للطباعـة  الفكـر  دار  المنهـاج،  شرح  إلى 
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والحنابلة))) أنه لا يجوز التعزير بالمال .

القديـم)))  في  والشـافعية  المالكيـة)))  ويـرى   -2

وأبـو يوسـف مـن الحنفيـة))) أنـه يجـوز التعزيـر 

بالمـال إذا رؤيـت فيـه مصلحـة.

والراجـح مـن القولني أنه يجـوز التعزيـر بالمال 

اجتهـاد  إلى  مـردود  ذلـك  وإن  واتلافـا،  أخـذًا 

الحاكـم مما يـرى فيـه تحقيقا لمصلحـة، أو دفعا 

لمفسـدة، لأن المـال عزيـز على النفوس، يشـتد 

الزجـر  فيكـون هـذا مـن وجـوه  حرصهـا عليـه 

1404هـ - 1984م، 22/8. 

)))  ينظـر : الإقنـاع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، 

مـوسى بـن أحمـد بـن مـوسى بـن سـالم بـن عيىس بن 

شرف  الصالحـي،  ثـم  المقـدسي،  الحجـاوي  سـالم 

الديـن، أبـو النجـا )المتـوفى: 968هــ( المحقـق: عبـد 

اللطيـف محمد مـوسى السـبكي، دار المعرفـة بيروت – 

 .270/4 لبنـان، 

)))  ينظـر : شرح الزرقـاني على مختصر خليـل معـه: 

الفتـح الربـاني فيام ذهـل عنـه الزرقـاني، عبـد الباقـي 

بـن يوسـف بـن أحمـد الزرقـاني المصري )المتـوفى: 

1099هــ(، ضبطـه وصححـه وخـرج آياته: عبد السلام 

لبنـان،   – بريوت  العلميـة،  الكتـب  دار  أمني،  محمـد 

م، 201/8.   2002 - الطبعـة: الأولى، 1422 هــ 

)))  ينظـر : حاشـية أبي الضيـاء نـور الديـن بـن علي 

الشبراملسي الأقهـري )1087هــ( على نهايـة المحتاج 

. المنهـاج 22/8  إلى شرح 

)))  ينظـر : شرح فتـح القديـر، كامل الديـن محمـد بن 

عبـد الواحـد السـيواسي، دار الفكـر، بريوت، 345/5، 

وهـي روايـة ضعيفة كما في حاشـية ابن عابديـن، محمد 

أمني بن عمـر بن عبد العزيـز عابدين الدمشـقي الحنفي 

الطبعـة:  الفكر-بريوت،  دار  1252هــ(،   )المتـوفى: 

الثانيـة، 1412هــ - 1992م، 61/4.   

والـردع المناسـبة لهـا، والامـر موكـول الى تقدير 

للمصلحـة الشرعيـة مـن اضعـاف  نظـرا  الامـام 

الغرامـة عليه، او مصادرة بعـض امواله للمصلحة 

العامـة، وقولنـا التقديـر موكـول الى نظـر الامـام 

ليـس معنـاه اباحـة يـد الـولي في التصرف كيف 

يشـاء، بـل لا بـد مـن رعايـة المصلحـة الشرعية، 

ودرء المفسـدة، واللـه تعـالى الموفـق للصواب .

المبحث الخامس

كيفية التخلص من المال الحرام

يدخـل بعض المسـلمين الامـوال المحرمة بقصد 

او بغري قصـد منهم، ويكسـب اخـرون اموالا من 

طريـق محـرم ثـم يتوبون فكيـف يتصرفـون بتلك 

الاموال؟   

• الاموال المحرمة على نوعين: 	

1- مـال محـرم لعينـه : كالخمـر والميتـة ونحـو 

ذلـك مـا لا يحـل الانتفاع بـه، وطريقـة التخلص 

منـه هـو إتلافه كام في السـنة النبويـة . فعن أنس 

بـن مالـك رضي اللـه عنـه : أن ابـا طلحـة سـأل 

النبـي صلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم عـن أيتـام 

ورثـوا خمـرا قـال : »أهرقوها« قال : أفلا أجعلها 

خلا قـال : »لا«))) .    

الأشـعث  بـن  سـليمان  داود  أبـو  داود،  أبي  سـنن   (((

الأزدي  عمـرو  بـن  شـداد  بـن  بشري  بـن  إسـحاق  بـن 

جِسْـتاني، المكتبـة العصرية، صيدا – بريوت، كتاب  السِّ

الاشربـة – بـاب مـا جـاء في الخمـر تخلـل، 3 / 326 . 
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العامـة  الأمـوال  مثـل   : لكسـبه  مـال محـرم   -2

ومثـل كسـبه من الربـا المحرم أو بيـع المحرمات 

أو بعقـود الغـرر والقامر ونحـو ذلـك، ويمكننـا 

حصرهـا بنوعني :   .

النـوع الاول : ان يعـرف صاحـب المـال ويمكن 

دفعـه لـه أو لورثتـه ان كان صاحـب المـال قـد 

مـات، فيجـب عليه رد المـال لأصحابه ولا يجزئه 

ولا تبرأ ذمتـه بأنفاقـه أو التخلـص منـه أن كان 

يعـرف صاحـب المـال واللـه تعـالى يقـول چ  ۆ    

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  
ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  

چ))). ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ  
النـوع الثـاني : أن لا يعـرف صاحب المـال او لا 

يمكـن بذلـه لـه : يجـب على المسـلم بـذل ذلك 

المـال والتخلص منـه في وجوه الخري بنية التوبة 
المحرم. مـن  والتخلص 

ويدل على ذلك: 

مـا رواه عاصـم بـن كليب، عـن أبيه، عـن رجل، 

مـن الأنصار، قـال: خرجنـا مع رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم في جنـازة، فرأيت رسـول 

اللـه صلى اللـه عليه وآله وسـلم وهو على القبر 

يـوصي الحافـر: »أوسـع من قبـل رجليه، أوسـع 

مـن قبل رأسـه«، فلام رجع اسـتقبله داعـي امرأة 

فجـاء وجـيء بالطعـام فوضـع يـده، ثـم وضـع 

القـوم، فأكلـوا، فنظـر آباؤنـا رسـول اللـه صلى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم يلـوك لقمـة في فمـه، ثـم 

)))  سورة النساء: 58 . 

قـال: »أجـد لحم شـاة أخـذت بغري إذن أهلها«، 

إني  اللـه،  رسـول  يـا  قالـت:  المـرأة،  فأرسـلت 

أرسـلت إلى البقيـع يشرتي لي شـاة، فلـم أجـد 

فأرسـلت إلى جار لي قد اشرتى شـاة، أن أرسـل 

إلي بهـا بثمنهـا، فلم يوجـد، فأرسـلت إلى امرأته 

فأرسـلت إلي بهـا، فقـال رسـول اللـه صلى الله 

عليـه وآله وسـلم: »أطعميـه الأسـارى«))).

وجه الدلالة: 

ان النبـي محمـد صلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم 

لمـا علـم ان ) الشـاة ( مـال مأخوذ مـن بغير حق 

أمـر بالتخلـص منهـا في ما فيـه النفـع للأمة وهو 

اطعـام الأسرى.  .

على  المسـلمين  باتفـاق  ذلـك  على  ويسـتدل 

صرف مـال مـن لا يعلـم لـه وارث في مصالـح 

. المسـلمين 

قـال النـووي : )قـال الغـزالي : إذا كان معـه مـال 

حـرام وأراد التوبـة والبراءة منه فـإن كان له مالك 

معني وجـب صرفـه إليـه أو إلى وكيلـه فـإن كان 

ميتـا وجـب دفعـه إلى وارثـه وإن كان لمالـك لا 

يعرفـه ويئـس مـن معرفتـه فينبغـي أن يصرفـه في 

والربـط  كالقناطـر  العامـة  المسـلمين  مصالـح 

والمسـاجد ومصالـح طريـق مكـة ونحـو ذلـك 

مما يشرتك المسـلمون فيـه وإلا فيتصدق به على 

فقري أو فقـراء .. وهذا الذي قالـه الغزالي في هذا 

الأشـعث  بـن  سـليمان  داود  أبـو  داود،  أبي  سـنن   (((

الأزدي  عمـرو  بـن  شـداد  بـن  بشري  بـن  إسـحاق  بـن 

بريوت،   – صيـدا  العصريـة،  المكتبـة    ، جِسْـتاني  السِّ

كتـاب البيـوع – باب في اجتنـاب الشـبهات، 3 / 244 . 
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الفـرع ذكـره آخـرون مـن الأصحـاب وهـو كام 

قالـوه، ونقلـه الغـزالي أيضـا عـن معاويـة بن أبي 

سـفيان وغريه مـن السـلف عـن أحمد بـن حنبل 

والحـارث المحاسـبي وغيرهام مـن أهـل الورع 

لأنـه لا يجـوز إتلاف هـذا المال ورميـه في البحر 

فلـم يبـق إلا صرفـه في مصالـح المسـلمين والله 

سـبحانه وتعـالى أعلـم( ))) .

أمـا اذا كان المـال مختلطا اي بعض حلال وبعض 

حـرام : ولا يتميـز بعضـه عـن بعـض فجمهـور 

الفقهـاء على أنه يجـب على مـن بيده هـذا المال 

أن يخـرج قـدر الحـرام ويدفعه لمسـتحقه ويكون 

الباقـي في يده حلالا))).                                               

قـال ابـن رجب : ) قـال احمد في المال المشـتبه 

حلالـه بحرامـه، إن كان أكثر ماله الحـرام؛ ينبغي 

أن يتجنبـه إلا أن يكـون شـيئا يسريا، أو شـيئا لا 

يعـرف، واختلـف أصحابنـا: هـل هـو مكـروه أو 

محـرم؟ على وجهين. إن كان أكثر ماله الحلال، 

جـازت معاملتـه والأكل مـن ماله.

وقـد روى الحـارث عـن علي أنـه قـال في جوائز 

السـلطان: لا بـأس بهـا، مـا يعطيكم مـن الحلال 

أكثر مام يعطيكم مـن الحرام.

وكان النبـي صلى الله عليه وآله وسـلم وأصحابه 

يعاملـون المشركني وأهـل الكتـاب مـع علمهـم 

بأنهـم لا يجتنبـون الحـرام كلـه. وإن اشـتبه الأمر 

فهـو شـبهة، والـورع تركه .

))) المجمـوع شرح المهـذب، أبـو زكريـا محيـي الدين 

يحيـى بـن شرف النـووي،  دار الفكـر، 9 / 351 . 

))) الموسوعة الفقهية الكويتية 36 / 39 . 

قـال سـفيان: لا يعجبنـي ذلـك، وتركـه أعجـب 

إلي. وقـال الزهـري ومكحـول: لا بـأس أن يؤكل 

منـه مـا لم يعـرف أنـه حـرام بعينـه، فـإن لم يعلم 

في مالـه حـرام بعينـه، ولكـن علـم أن فيه شـبهة؛ 

فلا بـأس بالأكل منه، نـص عليه أحمـد في رواية 

حنبـل. وذهـب إسـحاق بـن راهويه إلى مـا روي 

عن ابن مسـعود وسـلمان وغيرهما مـن الرخصة، 

وإلى ما روي عن الحسـن وابن سريين في إباحة 

الأخـذ بمـا يقضي مـن الربـا والقامر، نقلـه عنه 

ابـن منصور.

وقـال الإمـام أحمـد في المـال المشـتبه حلالـه 

إن كان المـال كثريا أخـرج منـه قـدر  بحرامـه: 

المـال  كان  وإن  الباقـي،  في  وتصرف  الحـرام، 

قليلا، اجتنبـه كلـه، وهـذا لأن القليـل إذا تنـاول 

منـه شـيئا، فإنـه تبعـد معـه السلامة مـن الحـرام 

بخلاف الكثري، ومـن أصحابنـا من حمـل ذلك 

على الـورع دون التحريـم، وأبـاح التصرف في 

القليـل والكثري بعـد إخـراج قـدر الحـرام منـه، 

وهـو قـول الحنفيـة وغيرهـم، وأخـذ بـه قـوم من 

أهـل الـورع منهـم برش الحـافي())) .

وهـذا الـردُّ مِـن تمـام التوبـة، فإنه يشُرتط لصحة 

التوبـة ردَُّ المظالمِ والحقـوق إلى أهلها، مع الندَم 

والاسـتغفار، والعَـزمْ على عـدم العـود لذلـك، 

)))  جامـع العلـوم والحكم في شرح خمسني حديثا من 

جوامـع الكلـم،  زيـن الديـن عبـد الرحمن بـن أحمد بن 

رجـب بن الحسـن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشـقي، 

الحنبلي، ، مؤسسـة الرسـالة – بيروت، الطبعة: السـابعة، 

1422هـ - 2001م، 1 / 200 . 
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ق  ر الـردُّ إلى بيت المـال، فإنه يتصدَّ لكـن إذا تعـذَّ

بمـا بقَِي مـن المال على الفقراء والمسـاكين، وإنْ 

كان هـو فقرياً، جـازَ أن يأخـذ منـه قـَدْرَ حاجته، 

ـا مـا سَـبَق أكْلـُه وإنفاقـُه وصَْفـُه، فاللـه هـو  وأمَّ

العفـو الجواد .

❊ ❊ ❊

الخاتمة

الامـوال والمصالـح العامـة مام تعظـم حاجـة 

النـاس اليها ولـذا فهي تحتـاج معرفـة احكامها، 

وكيفيـة الأخـذ منهـا أن كان الآخـذ ممـن يتوفـر 

اخـذ  بهـا  فقيهـا  يكـن  لم  فـان  شرطهـا،  فيـه 

بقاعـدة السلامة والتـي نعنـي بهـا الـورع وتـرك 

. المشـتبهات 

جنايـة  واتلافـه  واخـذه  العـام  بالمـال  العبـث 

عظيمـة لأنهـا تمثل عدوانـا على المسـلمين كافة 

لان لـكل واحـد منهـم حـق فيـه .

ليـس في الشريعـة نص قطعي في قطع يد سـارق 

المـال العـام وان اجتهـد بعـض اهـل العلـم في 

ذلـك ورأوا قطعـه، ولكـن الأعم الأغلـب امتنعوا 

المسـلمين  امـام  اجتهـاد  الى  وردوه  ذلـك  مـن 

لينظـر في كيفيـة عقوبـة السـارق رعايـة لمصلحة 

المسـلمين .

في  الاجتهـاد  مسـائل  مـن  التأديـب  او  التعزيـر 

هـذا البـاب فترتك العقوبـة لاجتهـاد القاضي من 

سـجن، او ايقـاف عـن العمـل، أو غرامـة ماليـة، 

او الجمـع بني عقوبـات بما يتناسـب مـع أصول 

حفـظ  لمصلحـة  تحقيقـا  وقواعدهـا  الشريعـة 

المـال العـام، ودرء المفسـدة عنـه.

• المقترحات: 	

لمـا كان المـال العام عصـب الحيـاة للدولة وهو 

بـد  لا  لذلـك  البلاد  امـور  تسـيير  في  مرتكزهـا 
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مـن وجـود الرقابـة الحقيقيـة الامينـة رقابـة افـراد 

ومؤسسـات ودولـة، لتصحيـح مـا يشـوب عمـل 

بعـض المؤسسـات والموظفني مام فيـه اضرار 

بالمصلحـة العامـة .

تقـوم الدولـة بمنـح نسـبة ماليـة معينـة لا تزيـد 

مثلا عـن 20 % مـن نسـبة المال المرسوق لمن 

يقـوم بإخبـار الجهات المختصة بحالات الفسـاد 

المـالي من سرقة المـال العـام او الاضرار به، بعد 

تقديمـه مـا يؤيـد صحـة كلامـه، وذلك تشـجيعا 

للحفـاظ على الممتلـكات العامـة، عملا بمبدأ 

كلكـم راع وكلكـم مسـئول عـن رعيته.

تقـوم الدولة بتكريم المؤسسـات الخالية او الاقل 

فسـادا وذلـك لتكريـس قيـم الامانـة والاخلاص 

في العمـل للمؤسسـات العامة .

موظفيهـا  برعايـة  العامـة  المؤسسـات  تهتـم 

الرغيـد  العيـش  متطلبـات  وتوفري  وتشـجيعهم 

الدولـة  اقـدر على خدمـة  ليكنـوا  الهانـئ لهـم 

. تها ومؤسسـا

توجيـه الاعلام بكل صـوره وانواعـه في التحذير 

مـن سرقـة المـال العـام والفسـاد المـالي بكافـة 

اوجهـه، وذلـك لما للأعلام من تأثري هائل على 

الظواهـر  هـذه  معالجـة  يسـهم في  مام  النـاس 

السـلبية .

❊ ❊ ❊

المصادر

الأئمـة  الظاهريـة  فيهـا  خالـف  التـي  الأحـكام 

الأربعـة في الحدود )دراسـة مقارنة(، حسـن عبد 

اللـه عبد المقصود أبو زهـو، إشراف: أ. د. محمد 

حسني قنديل بلال حامـد إبراهيم،  رسـالة لنيل 

درجـة التخصـص )الماجسـتير( - جامعـة الأزهر 

الشريـف ـ كليـة الشريعـة والقانـون بدمنهـور ـ 

الدراسـات العليـا ـ قسـم الفقـه المقـارن 1427 

هــ ـ 2006 م .

الأحـكام السـلطانية، القـاضي أبـو يعلى، محمد 

بـن الحسني بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء 

عليـه:  وعلـق  صححـه  458هــ(،   : )المتـوفى 

 - العلميـة  الكتـب  دار  الفقـي،  حامـد  محمـد 

هــ   1421 الثانيـة،  الطبعـة:  لبنـان،  بريوت، 

السـلطانية  الأحـكام   ،279: ص   ، م   2000  -

الأحكام السـلطانية، أبو الحسـن علي بن محمد 

بـن محمد بن حبيـب البصري البغدادي، الشـهير 

بالمـاوردي )المتـوفى: 450هــ( دار الحديـث – 

القاهـرة .

المـال  علي  الاعتـداء  في  الوظيفـة  اسـتغلال 

العـام في الفقـه الإسلامي، أيمن فـاروق صالح 

زعـرب، إشراف: ماهـر أحمـد راتـب السـوسي، 

الجامعـة الإسلامية بغـزة، سـنة النرش: 1428 

هــ - 2007 م.

الإشراف على مذاهـب العلامء، أبو بكـر محمد 

بـن إبراهيـم بـن المنـذر النيسـابوري )المتـوفى: 
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الأنصـاري  أحمـد  صغري  المحقـق:  319هــ(، 

أبـو حامد، مكتبـة مكـة الثقافيـة، رأس الخيمـة 

- الإمـارات العربيـة المتحـدة، الطبعـة: الأولى، 

1425هــ - 2004 م.

الإقنـاع في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، موسى 

بـن أحمـد بـن مـوسى بـن سـالم بـن عيىس بن 

الصالحـي،  ثـم  المقـدسي،  الحجـاوي  سـالم 

968هــ(  )المتـوفى:  النجـا  أبـو  الديـن،  شرف 

المحقـق: عبـد اللطيـف محمد موسى السـبكي، 

دار المعرفـة بريوت – لبنـان .

أنيـس الفقهـاء في تعريفـات الألفـاظ المتداولـة 

بني الفقهـاء، قاسـم بـن عبـد اللـه بن أمري علي 

القونـوي الرومـي الحنفـي )المتـوفى: 978هـ(، 

المحقق: يحيى حسـن مـراد، دار الكتب العلمية، 

الطبعـة: 2004م-1424هـ .

البحـر الرائـق شرح كنـز الدقائـق، زيـن الديـن 

بـن إبراهيـم بـن محمـد، المعـروف بابـن نجيم 

آخـره:  وفي  970هــ(،  )المتـوفى:  المصري 

تكملـة البحـر الرائـق لمحمـد بـن حسني بـن 

بعـد  )ت  القـادري  الحنفـي  الطـوري  علي 

1138 هــ(، وبالحاشـية: منحـة الخالـق لابـن 

الطبعـة:  الإسلامي،  الكتـاب  دار  عابديـن، 

. تاريـخ  بـدون   - الثانيـة 

والأثـار  الأحاديـث  تخريـج  في  المنري  البـدر 

الواقعـة في الرشح الكبري، ابـن الملقـن سراج 

أحمـد  بـن  بـن علي  أبـو حفـص عمـر  الديـن 

804هــ(،  )المتـوفى:  المصري  الشـافعي 

المحقـق: مصطفـى أبـو الغيـط وعبـد اللـه بـن 

سـليمان ويـاسر بـن كامل، دار الهجـرة للنرش 

والتوزيـع - الرياض-السـعودية الطبعـة: الاولى، 

1425هــ-2004م.

بـن  أبـو محمـد محمـود  الهدايـة،  البنايـة شرح 

أحمـد بـن موسى بـن أحمد بـن حسني الغيتابى 

الحنفى بـدر الديـن العيني )المتـوفى: 855هـ(، 

لبنـان، الطبعـة:  العلميـة - بريوت،  دار الكتـب 

الأولى، 1420 هــ - 2000 م .

ومناهـج  الأقضيـة  أصـول  في  الحـكام  تبصرة 

ابـن  بـن محمـد،  بـن علي  إبراهيـم  الأحـكام، 

)المتـوفى:  اليعمـري  الديـن  برهـان  فرحـون، 

الطبعـة:  الأزهريـة،  الكليـات  مكتبـة  799هــ(، 

بدائـع   ،289/2 1986م،   - 1406هــ  الأولى، 

السـلك في طبائـع الملـك، محمـد بـن علي بن 

اللـه،  عبـد  أبـو  الأندلسي،  الأصبحـي  محمـد 

شـمس الديـن الغرناطـي ابـن الأزرق )المتـوفى: 

896هـ(، المحقق: د. علي سـامي النشـار، وزارة 

. الأولى  الطبعـة:  العـراق،   – الإعلام 

  جامـع العلوم والحكم في شرح خمسني حديثا 

مـن جوامـع الكلـم،  زيـن الديـن عبـد الرحمـن 

بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، السَلامي، 

البغـدادي، ثـم الدمشـقي، الحنبلي، ، مؤسسـة 

الرسـالة – بريوت، الطبعة: السـابعة، 1422هـ - 

. 2001م 

حاشـية ابـن عابديـن، محمـد أمني بـن عمـر بن 

عبـد العزيز عابدين الدمشـقي الحنفي )المتوفى: 

1252هــ(،  دار الفكر-بريوت، الطبعـة: الثانية، 

1412هـ - 1992م .
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علي  بـن  الديـن  نـور  الضيـاء  أبي  حاشـية 

نهايـة  الأقهـري )1087هــ( على  الشبراملسي 

المحتـاج إلى شرح المنهـاج، دار الفكـر للطباعة 

. 1984م   - 1404هــ   - بريوت   -

زكريـا  أبـو  المفتني،  وعمـدة  الطالبني  روضـة 

محيـي الديـن يحيى بن شرف النـووي )المتوفى: 

المكتـب  الشـاويش،  تحقيـق: زهري  676هــ(، 

الطبعـة:  عامن،  دمشـق-  بريوت-  الإسلامي، 

الثالثـة، 1412هــ / 1991م .

سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجة أبـو عبد اللـه محمد 

يزيـد  أبيـه  اسـم  وماجـة  القزوينـي،  يزيـد  بـن 

)المتـوفى: 273هــ(، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبد 

الباقـي، دار إحيـاء الكتب العربيـة - فيصل عيسى 

البـابي الحلبـي .

سـنن أبي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث 

عمـرو  بـن  شـداد  بـن  بشري  بـن  إسـحاق  بـن 

جِسْـتاني ،  المكتبـة العصريـة، صيدا  الأزدي السِّ

– بريوت .

  شرح الزرقـاني على مختصر خليـل، ومعـه : 

الفتـح الربـاني فيام ذهـل عنـه الزرقـاني،     عبد 

الباقـي بـن يوسـف بن أحمـد الزرقـاني المصري 

)المتـوفى: 1099هــ(، ضبطـه وصححـه وخرج 

الكتـب  دار  أمني،  محمـد  السلام  عبـد  آياتـه: 

العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 

هــ - 2002 م .

شرح فتـح القديـر، كامل الديـن محمد بـن عبد 

الواحـد السـيواسي، دار الفكـر، بيروت .

أبـو  العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح 

نصر إسامعيل بـن حامد الجوهـري الفـارابي 

)المتـوفى: 393هــ(، تحقيق: أحمـد عبد الغفور 

عطـار، دار العلـم للملايني – بريوت، الطبعـة: 

‍ـ - 1987 م . الرابعـة 1407 هـ

طلبـة الطلبـة، عمـر بـن محمـد بـن أحمـد بـن 

النسـفي  الديـن  نجـم  حفـص،  أبـو  إسامعيل، 

)المتـوفى: 537هــ(، المطبعـة العامـرة، مكتبـة 

تاريـخ  طبعـة،  بـدون  الطبعـة:  ببغـداد،  المثنـى 

النرش: 1311هــ .

عقـد الجواهـر الثمينـة في مذهب عـالم المدينة، 

أبـو محمـد جلال الديـن عبـد اللـه بن نجـم بن 

المالكي  السـعدي  الجذامـي  نـزار  بـن  شـاس 

)المتوفى: 616هـ(، دراسـة وتحقيق: أ. د. حميد 

بـن محمد لحمـر، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

– لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م .

علـم المقاصـد الشرعيـة، نـور الديـن بـن مختار 

الأولى  الطبعـة:  العبيـكان،  مكتبـة  الخادمـي، 

. 2001م  1421هــ- 

غيـاث الأمـم في التيـاث الظلـم، عبـد الملك بن 

عبـد اللـه بـن يوسـف بـن محمـد الجوينـي، أبو 

المعـالي، ركـن الديـن، الملقـب بإمـام الحرمين 

العظيـم  عبـد  المحقـق:  478هــ(  )المتـوفى: 

الديـب، مكتبـة إمـام الحرمني، الطبعـة: الثانيـة، 

. 1401هـ 

أحمـد  الديـن  شـهاب  العبـاس  أبـو  الفـروق، 

بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكي الشـهير 

الكتـب،  عـالم  684هــ(،  )المتـوفى:  بالقـرافي 

تاريـخ. وبـدون  طبعـة  بـدون  الطبعـة: 
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عيَّة  ـامل للأدلـّة الشَّ الفِقْـهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ )الشَّ

الفقهيَّـة  ات  النَّظريّـَ وأهـمّ  ة  المذهبيّـَ والآراء 

أ. د.  ة وتخريجهـا(،  النَّبويّـَ وتحقيـق الأحاديـث 

، أسـتاذ ورئيس قسـم  وَهْبـَة بـن مصطفى الزُّحَيْلِّ

الفقـه الإسلاميّ وأصولـه بجامعـة دمشـق - كليَّّة 

يعـة، دار الفكـر - سـوريَّة – دمشـق، الطبعة:  الشَّ

لـة بالنِّسـبة لما سـبقها .. الرَّابعـة المنقَّحـة المعدَّ

التعريفـات، علي بـن محمـد بـن علي  كتـاب 

الزيـن الشريف الجرجـاني )المتـوفى: 816هـ(، 

المحقـق: ضبطـه وصححـه جماعـة مـن العلماء 

بـإشراف النـاشر، دار الكتـب العلميـة بريوت –

لبنـان الطبعـة: الأولى 1403هــ -1983م .

  كشـاف القنـاع عـن منت الإقنـاع، منصـور بـن 

يونـس بـن صلاح الديـن ابن حسـن بـن إدريس 

دار  1051هــ(،  )المتـوفى:  الحنبلى  البهـوتى 

.152/3 العلميـة،  الكتـب 

اللبـاب في شرح الكتـاب، عبد الغنـي بن طالب 

الدمشـقي  الغنيمـي  إبراهيـم  بـن  حامدة  بـن 

الميـداني الحنفي )المتـوفى: 1298هـ(، حققه، 

محمـد  حواشـيه:  وعلـق  وضبطـه،  وفصلـه، 

محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العلميـة، 

بريوت – لبنـان.

لسـان العـرب، محمـد بـن مكـرم بـن على، أبـو 

الفضـل، جامل الديـن ابـن منظـور الأنصـاري 

دار  711هــ(،  )المتـوفى:  الإفريقـي  الرويفعـي 

صـادر – بريوت، الطبعـة: الثالثـة - 1414 هــ .

المبـدع في شرح المقنـع، إبراهيـم بـن محمد بن 

عبـد اللـه بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، 

برهـان الديـن )المتـوفى: 884هــ(، دار الكتـب 

العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 

هــ - 1997 م، 446/7،  الإنصـاف في معرفـة 

الراجـح مـن الخلاف، علاء الديـن أبو الحسـن 

علي بن سـليمان المـرداوي الدمشـقي الصالحي 

الحنبلي )المتوفى: 885هــ(، دار إحيـاء التراث 

العـربي، الطبعـة: الثانيـة - بـدون تاريخ .

سـهل  أبي  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  المبسـوط،   

شـمس الأئمـة السرخسي )المتـوفى: 483هـ(، 

طبعـة،  بـدون  الطبعـة:  بريوت،   – المعرفـة  دار 

. النرش: 1414هــ - 1993م  تاريـخ 

محيـي  زكريـا  أبـو  المهـذب،  شرح  المجمـوع 

الديـن يحيـى بـن شرف النـووي،  دار الفكـر .

  مسـند الإمام أحمـد بن حنبل، أحمـد بن حنبل، 

المحقـق : شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون، مؤسسـة 

الرسـالة، الطبعة : الثانيـة 1420هـ، 1999م  .

المصبـاح المنير في غريب الرشح الكبير، أحمد 

بـن محمـد بن علي الفيومـي ثـم الحمـوي، أبو 

المكتبـة  770هــ(،  نحـو  )المتـوفى:  العبـاس 

العلميـة – بريوت .

المعَُامَلاَتُ الماَليَِّـةُ أصََالـَة وَمُعَـاصَةَ، أبـو عمـر 

بيْـَانِ، تقديـم: مجموعة من  دُبيْـَانِ بـن محمـد الدُّ

المشـايخ، الشـيخ: د. عَبْدُ اللهِ بنْ عَبد المحُْسِـن 

بـْن  اللـه  عَبـد  بـن  صَالـِحُ  د.  الشـيخ:  الرّتكيّ، 

ودِي،  العَبّـُ نـَاصِ  بـْنُ  ـدُ  مُحَمَّ الشـيخ:  حَميـد، 

ـيْخِ، مكتبة  الشـيخ: صَالـِحُ بنْ عَبْـد العَزِيزِ آلَ الشَّ

الملـك فهد الوطنيـة، الرياض - المملكـة العربية 

السـعودية، الطبعـة: الثانيـة، 1432 هـ .
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معجـم مقاليد العلـوم في الحدود والرسـوم، عبد 

الرحمـن بـن أبي بكـر، جلال الديـن السـيوطي 

محمـد  د  أ.  المحقـق:  911هــ(،  )المتـوفى: 

إبراهيـم عبـادة، مكتبـة الآداب - القاهـرة / مصر، 

الطبعـة: الأولى، 1424هــ - 2004 م .

مغنـي المحتاج إلى معرفة معـاني ألفاظ المنهاج، 

الخطيـب  أحمـد  بـن  محمـد  الديـن،  شـمس 

دار  977هــ(،  )المتـوفى:  الشـافعي  الشربينـي 

 - الأولى، 1415هــ  الطبعـة:  العلميـة،  الكتـب 

. 1994م 

  المغنـي لابن قدامة، أبـو محمد موفق الدين عبد 

اللـه بـن أحمد بـن محمد بـن قدامـة الجماعيلي 

المقـدسي ثـم الدمشـقي الحنبلي، الشـهير بابن 

مكتبـة  )المتـوفى: 620هــ(،  المقـدسي  قدامـة 

القاهـرة، الطبعـة: بـدون طبعة .

الطاهـر  محمـد  الإسلامية،  الشريعـة  مقاصـد 

عاشـور  بـن  الطاهـر  محمـد  بـن  محمـد  بـن 

المحقـق:  1393هــ(،  )المتـوفى:  التونسي 

محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، وزارة الأوقـاف 

والشـؤون الإسلامية، قطـر، عام النرش: 1425 

هــ - 2004 م .

بُ في عِلـْمِ أصُُـولِ الفِقْهِ المُْقَـارَنِ تحريرٌ  المُْهَـذَّ

تطبيقيَّـةً،      ةً  نظريّـَ دراسـةً  ودراسـتها  لمسـائلِهِ 

عبـد الكريـم بـن علي بـن محمـد النملـة، مكتبة 

الرشـد – الريـاض، الطبعـة الأولى: 1420 هـ - 

. م   1999

موسـوعة الإجامع في الفقـه الإسلامي، إعداد: 

د. أسـامة بـن سـعيد القحطـاني، د. علي بن عبد 

العزيـز بـن أحمـد الخضري، د. ظافـر بن حسـن 

العمـري، د. فيصـل بـن محمد الوعلان، د. فهد 

بـن صالـح بـن محمـد اللحيـدان، د. صالـح بن 

عبيـد الحـربي، د. صالـح بـن ناعـم العمـري، د. 

عزيـز بـن فرحـان بـن محمـد الحبلاني العنزي، 

د. محمـد بـن معيـض آل دواس الشـهراني، د. 

عبـد الله بن سـعد بن عبـد العزيز المحـارب، د. 

عـادل بـن محمـد العبيسي، دار الفضيلـة للنشر 

والتوزيـع، الرياض - المملكة العربية السـعودية، 

الطبعـة: الأولى، 1433 هــ - 2012 م .

عـن:  صـادرة  الكويتيـة،  الفقهيـة  الموسـوعة 

وزارة الأوقـاف والشـئون الإسلامية – الكويت، 

الطبعـة: )مـن 1404 - 1427 هـ(، ..الأجزاء 1 

- 23: الطبعـة الثانية، دار السلاسـل - الكويت..

الأجـزاء 24 - 38: الطبعـة الأولى، مطابـع دار 

الطبعـة   :45  -  39 الأجـزاء  مصر،   – الصفـوة 

الثانيـة، طبـع الـوزارة .

مُوْسُـوعَة القَواعِـدُ الفِقْهِيَّـة، محمـد صدقـي بـن 

أحمـد بـن محمـد آل بورنو أبـو الحـارث الغزي، 

الطبعـة:  لبنـان،   – بريوت  الرسـالة،  مؤسسـة 

الأولى، 1424 هــ - 2003 م .

النجـم الوهـاج في شرح المنهـاج، كامل الدين، 

مِيري  محمـد بـن مـوسى بـن عيسى بـن علي الدَّ

دار  )المتـوفى: 808هــ(،  الشـافعي  البقـاء  أبـو 

المنهـاج )جـدة(، المحقق: لجنة علميـة، الطبعة: 

الأولى، 1425هــ - 2004م .

النهايـة في غريـب الحديـث والأثر، مجـد الدين 

أبـو السـعادات المبارك بـن محمد بـن محمد بن 
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محمـد ابـن عبـد الكريـم الشـيباني الجـزري ابن 

الأثير )المتـوفى: 606هـ(، تحقيـق: طاهر أحمد 

المكتبـة  الطناحـي،  محمـد  محمـود   - الـزاوي 

العلميـة - بريوت، 1399هــ - 1979م .

نـوازل الزكاة دراسـة فقهيـة تأصيلية لمسـتجدات 

دار  الغفيلي،  منصـور  بـن  اللـه  عبـد  الـزكاة، 

الميامن للنرش والتوزيـع، الريـاض - المملكـة 

مصر  جمهوريـة   - القاهـرة  السـعودية،  العربيـة 

العربيـة الطبعـة: الأولى، 1430 هــ - 2009 م .

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 

الوافية.، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو   عبد الله، 

894هـ(،  )المتوفى:  المالكي  التونسي  الرصاع 

المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، 1350هـ .
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